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ماية اجة إلى ح ل، في ح قد الشغ ا في ع رفا ضعيف اعتباره غالبا ما يكون ط لجير، ب  إذا كان ا

 قانونية تجاه مؤجره، فإن,ه يبقى كغيره من أفراد المجتمع مطالبا بأن يتحمل مسؤولية أفعاله سواء داخل

المؤسسة أو خارجها، وخاصة إذا تعل,ق المر بسلوك منحرف يدخل تحت طائلة القانون الجزائي.

 إن> هذا الموضوع يتنزل، في الحقيقة، في إطار موضوع أوسع يهم> علقة التشريع الجتماعي

التباين1بالقانون الجزائي م، أحيانا، و ن التناغ ي حيث تتراوح ب لتشعب، ب وهي علقة ل تخلو من ا  . 

المرتبط باستقللية هذا عن ذاك، أحيانا أخرى.

 فإذا كان قانون الشغل يميل تقليديا إلى حماية الجير بحكم ما يميز وضعيته من تبعية وخضوع

اعتبار ما لمؤسسة ب اخل ا لخير د رعية على نفوذ هذا ا س الوقت يضفي ش ه في نف إن,  تجاه مؤجره، ف

يتمتع به من صلحيات قانونية واسعة تدعم سلطته على الشياء بسلطته على الشخاص التابعين له.

طبيق أحكام عة في نطاق ت اس لمؤجر مسؤولية و حم>ل ا  كما أن القانون الجزائي، بقدر ما ي

  من أجل إضفاء الفاعلية الضرورية عليها، سواء فيما يتعل,ق بحماية الجور أو2التشريع الجتماعي 

لقواعد المنظمة لشروط العمل، فإن,ه  ضمان احترام قواعد الصحة والسلمة المهنية أو غيرها من ا

 يسعى أيضا إلى ضمان حسن سير المؤسسة تجاه تصرفات العمال التي من شأنها أن تلحق ضررا

 بمصالحها أو مصالح الفراد التابعين لها، وخاصة عندما يتعل,ق المر بتصرفات تعيق حرية العمل

.3أو تتسبب في تعطيل نشاط المؤسسة بصفة غير قانونية 
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ا يبرز بصفة وهذا م تناغمة.  لتقيان دائما بصفة م لشغل والقانون الجزائي ل ي  لكن قانون ا

 خاصة عندما يتعل,ق المر بارتكاب الجير لفعال تدخل تحت طائلة القانون الجزائي والقانون التأديبي

في نفس الوقت.

 وإذا كان من البديهي أن الخطأ المزدوج للعامل، أي الذي له صبغة جزائية ومهنية، من شأنه

سلطها لتي ي العقوبة ا ة التي يقرها القاضي الجزائي تجاه ذلك العامل و لعقوب لجمع بين ا  أن يؤدي إلى ا

 المؤجر في نطاق نفوذه التأديبي والتي قد تصل إلى حد العزل من العمل، فإن> هذا ل ينفي خصوصية

ة لمراقبة السلوك اص ل في علقته بالقانون الجزائي. ذلك أن قانون الشغل له آليات خ لشغ  قانون ا

.4المنحرف للعامل وتسليط الجزاء عليه في إطار ما اصطلح على تسميته بالقانون التأديبي

لتأديبي يقترب كثيرا من القانون الجزائي ويستمد منه  وقد يكون من البديهي القول أن القانون ا

نهما.5بعض قواعده ا كل م لتي يسعى إليه ه بحكم الختلف في الغايات ا ن ى مستقل ع ه يبق  . لكن,

 فإذا كان القانون الجزائي يهدف أساسا إلى حماية المجتمع تجاه الفعال والتصرفات التي من شأنها أن

ة في قانون الشغل لتأديبي تلحق ضررا بالمصلحة العامة، فإن> الوظيفة ا لجتماعي و  تخلN بالمن ا

ترتبط بحماية مصالح خاصة لفراد داخل المؤسسة وضمان السير الطبيعي لهذه الخيرة.

 وتترت,ب عن ذلك استقللية الخطأ المهني أو التأديبي عن الخطأ الجزائي، سواء من حيث آليات

مراقبته أو معايير تقديره، وهو ما يفسر اختلف مهمة القاضي في هذين المجالين.

 ففي مجال القانون التأديبي يمارس المؤجر سلطة مباشرة تسمح له بتسليط الجزاء على العامل

 الذي نPسب له الخطأ، دون المرور بالجهاز القضائي. ول يتدخل القاضي الشغلي إل لحقا لمراقبة مدى

وحتى إذا تبي>ن له أن قرار الطرد الذي سQلط على العامل كان ة وتناسبها مع الخطأ.  ة العقوب  شرعي

ن من إبطال مفعوله، وإن,ما يقتصر دوره على إلزام المؤجر بدفع تعويض مالي تمك  تعسفيا، فإن,ه لن ي

لهذا العامل.

ة في مجال القانون الجزائي حكرا على الجهاز س من ذلك، يبقى تسليط العقوب  وعلى عك

.6القضائي، مع توفر كامل الضمانات القانونية للمتهم الذي يبقى بريئا إلى أن تثبت إدانته

س المعايير التي يقع لمنسوبة للعامل ل يخضع في قانون الشغل لنف  كما أن تقدير الفعال ا

فالقاضي الشغلي نبني على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.   اعتمادها في القانون الجزائي الذي ي
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l’entreprise », in Etudes offertes à G. Lyon-Caen,Dalloz 1989, p. 381.
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لنظر عم>ا إذا كان ذلك لعامل على سير المؤسسة، بقطع ا  مطالب، خاص>ة، بأن يقدر انعكاسات سلوك ا

 السلوك يدخل تحت طائلة أحكام جزائية أم ل. ويتمتع القاضي الشغلي في هذا المجال بنفوذ واسع جد>ا،

لتصرفات التي من شأنها أن تؤدي قيقة وحصرية ا لشغل ل يحدد بصفة د ذا علمنا أن قانون ا  خاص>ة إ

إلى الجزاء التأديبي.

 وانطلقا من تلك الخصوصيات التي تمي>ز قانون الشغل عن القانون الجزائي، يتعي>ن أن نتناول

ه من الضروري لتحليل هذا لتتبع الجزائي ضد العامل على العلقة الشغلية. ويبدو أن,  بالتحليل آثار ا

 الموضوع أن نمي>ز بين مرحلتين مختلفتين : المرحلة السابقة لصدور الحكم الجزائي والمرحلة اللحقة

لصدور هذا الحكم.

 ففي المرحلة الولى يبقى الجير بريئا طالما لم تقع إدانته جزائيا. وهو ما يعني أن غيابه عن

 العمل بسبب التتبع الجزائي ل يشكل في حد> ذاته خطأ بيرر فسخ عقد الشغل. لكن هذا ل يمنع المؤجر

 من ممارسة نفوذه التأديبي إزاء العامل المذكور، حتى قبل أن تثبت إدانته جزائيا، باعتبار أن العقوبة

التأديبية ل تتوقف بالضرورة على توفر عناصر المسؤولية الجزائية.

للحقة لحكم الجزائي إلى المرحلة ا صدور ا لمرحلة السابقة ل ل من ا  ويختلف المر عندما ننتق

 له. ففي هذا المستوى قد تتم إدانة العامل جزائيا، مما قد يبرر فسخ عقد الشغل بصفة قانونية استنادا

زاحة الجراءات لك قد يبرر أيضا إ بل أن ذ لجزائية.  ه مسؤوليته ا امت علي لخطأ الذي ق  إلى نفس ا

ن بعض الضمانات الساسية7المتعل,قة بإحالة الجير أمام مجلس التأديب م>ا يؤدي إلى حرمانه م  ، م

 المتعل,قة بحقوق الدفاع التي يقرها قانون الشغل في إطار الجراءات التأديبية. ولعلN هذا ما يضفي على

 دور القاضي الشغلي أهمية بالغة من حيث مراقبة قرار المؤجر والتأكد من وجود سبب حقيقي وجدي

قاضي الشغلي مطالب في نتهى التتبع الجزائي بإدانة العامل أم ل، فإن> ال لعقد.لكن سواء ا  يبرر فسخ ا

لعمومية، وإن,ما يمارس دوره انطلقا من ة مطلقة بمآل الدعوى ا  كل الحالت بأن ل يبقى مقيدا بصف

خصوصية أحكام قانون الشغل واستقللية الخطأ التأديبي عن الخطأ الجزائي.

ل في التحليل في البداية آثار التتبع الجزائي ضد العام ن المفيد أن نتناول ب كون م  وهكذا ي

لعمومية ) صدور الحكم في الدعوى ا ة عنIالمرحلة السابقة ل قبل أن نتعرض لحقا للثار المترتب  ) 

(.IIصدور الحكم الجزائي )

Iالثار المترتبة عن المرحلة السابقة لصدور الحكم الجزائي – 
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 تتعل,ق هذه الثار أساسا بمآل عقد الشغل عند توقف الجير عن العمل بسبب تتبعه جزائيا، من

احية أخرىأناحية أولى ) ، من ن لجير أثناء تلك الفترة صل النفوذ التأديبي للمؤجر إزاء هذا ا  ( وبتوا

(.ب)

أ- توقف تنفيذ عقد الشغل

خرى، هل أن ذلك التتبع لشغل ؟ بعبارة أ  ما هو تأثير إيقاف العامل لتتبعه جزائيا على عقد ا

الجزائي يكون مبررا لفسخ العقد أم ل ؟

ة صريحة صلب أحكام جاب جد إ كما أن,نا ل ن  لم تتعرض مجلة الشغل لهذا الموضوع بتاتا. 

التفاقيات المشتركة.

لتحليل الفقهي ل بسبب8أم>ا على صعيد ا لعام لسائد هو اعتبار أن اليقاف المؤقت ل لموقف ا   فإن> ا

تتبعه جزائيا ل يكون في حد> ذاته سببا لفسخ العقد وإن كان يؤدي إلى توقف تنفيذه مؤقتا.

لتنفيذ، وهو مفهوم لستحالة المؤقتة ل قع اللجوء إلى مفهوم ا ذا الموقف و ل تبرير ه ن أج  وم

وفر سبب يكون لمر الطارئ. وهذا ما يستوجب ت  مرتبط ارتباطا وثيقا بنظرية القوة القاهرة أو ا

.9مستقل عن إرادة الشخص وغير متوقع ويستحيل تجنبه

إن> النظرية ة تعتبر أن القوة القاهرة تؤدي إلى إنهاء اللتزام، ف لنظرية التقليدي  وإذا كانت ا

لقاهرة التي تتضمن استحالة نهائية لتنفيذ العقد بحيث تؤدي إلى إنهائه، والقوة  الحديثة تميز بين القوة ا

.10القاهرة التي تتضمن استحالة وقتية بحيث يترتب عنها فقط تعليق العقد

ا عن لشغل " تعذر النجاز الناتج إم>  وقد أقر>ت مجلة الشغل أن,ه من ضمن أسباب انتهاء عقد ا

رفيا، فإن,ه ل11أمر طارئ أو قوة قاهرة " بين أن سبب تعذر النجاز كان سببا وقتيا أو ظ ذا ت لكن إ  . 

يبرر إنهاء العقد وإن,ما يؤدي فقط إلى تعليقه.

 ويمكن أن نأخذ بهذا التحليل بالنسبة لوضعية العامل الذي يقع إيقافه لتتبعه جزائيا باعتبار أن,ها

ذ أن الجير سخ العقد، إ  حالة طارئة وظرفية. وهي ل تشكل في حد> ذاتها هفوة من شأنها أن تبرر ف

يعتبر هنا بريئا طالما لم تقع إدانته، تكريسا لمبدأ قرينة البراءة.
 أنظر حول هذا الموضوع :  8
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ة ضمنية نفس37ويمكن القول أن أحكام الفصل  ؤكد بصف من التفاقية المشتركة الطارية ت   

 الموقف عندما نصت على أن,ه " في الحالة التي يكون فيها العامل محل تتبعات قضائية على إثر شكوى

عني، هذا ما ي حقاته كما لو كان مباشرا".  كافة مست ع العامل ب ه، ينتف راءت ثبتت ب لمؤجر و  من طرف ا

 بصفة غير مباشرة، أن المؤجر ل يستطيع أن يستند إلى التتبع القضائي ضد> العامل لفسخ العقد طالما

تبي>ن أن هذا العامل كان بريئا. ذلك أن التتبع القضائي في حد> ذاته ليس سببا حقيقيا وجد>يا للطرد.

 لكن، أل يستطيع المؤجر أن يستند، من أجل تبرير فسخ العقد، إلى أن الجير لم يعد محل ثقة،

باعتبار التتبع الجزائي الذي تعرض له، مم>ا يثير شكوكا جد>ية حول نزاهته ؟

 لقد ذهب فقه القضاء الفرنسي في هذا التجاه، في مرحلة سابقة، فاعتبر أن مجرد فقدان الثقة

لتي صارت تحوم حوله، هو من السباب التي تبرر الطرد  تيجة الشكوك ا  . لكن منذ12في الجير، ن

ة في1990سنة  قدان الثق ة صريحة أن ف لتعقيب الفرنسية موقفها وصارت تقر بصف   غيرت محكمة ا

.13الجير ليس في حد ذاته سببا للطرد

 وإذا كانت محكمة التعقيب التونسية قد اقرت سابقا في بعض قراراتها أن توجيه تهمة السرقة

 ، فإن,ها بصورة عامة تميل أكثر14للجير كافيا لعتبار الطرد شرعيا استنادا لوجود شك حول نزاهته

 إلى التأكيد على أن طرد العامل إثر تتبعه جزائيا يبقى غير جائز طالما لم يثبت أي خطأ فادح يQنسب

.15له أو لم يصدر في شأنه حكم إدانة بصورة باتة 

 وإذا قبلنا أن غياب الجير عن العمل بسبب تتبعه جزائيا ليس سببا كافيا للطرد وأن,ه يؤدي فقط

قد خللها معلقا، إذ أن بقى الع لسؤال يaطرح حول المدة التي يمكن أن ي د الشغل، فإن> ا  إلى تعليق عق

مصلحة المؤسسة قد تتضرر من ذلك، خاصة إذا تواصل الغياب عن العمل لمد>ة طويلة جد>ا.

م في ت ة، يمكن أن ي لجزائي نا إلى أن إيقاف الجير، في نطاق الجراءات ا  تجدر الشارة ه

 حالتين مختلفتين. وتتعل,ق الحالة الولى بالجراءات التي يمارسها مأمورو الضابطة العدلية الذين يمكن

لشبهة لمد>ة ثلثة أيام قابلة للتمديد مرة قتضيها ضرورة البحث الحتفاظ بذي ا م في الحالت التي ت  له

 . أم>ا الحالة الثانية فهي تتعل,ق بإجراءات اليقاف16واحدة لنفس المد>ة، بقرار كتابي من وكيل الجمهورية

ق في صورة إصدار بطاقة إيداع في السجن ضد لتحقي اضي ا ليها ق ي يمكن أن يلجأ إ لت  التحفظي ا

 أنظر حول هذا الموضوع : 12
A.  CHIREZ,  La  perte  de  confiance  par  l’employeur  constitue-t-elle  une  cause  réelle  et  sérieuse  de 
licenciement ? D. 1981, ch. p. 193 ; F. Gaudu, Le licenciement pour perte de confiance, Dr. soc. 1992, p. 
32.

. Cass. soc. du 29 novembre 1990. D. 1991, p. 190, note J. PELISSIER أنظــر : 13
 )غير منشور(.1974 جويلية 4 في 10313 قرار تعقيبي مدني عدد 14
  النشرية2000 ديسمبر13 في 4670، قرار تعقيبي مدني عدد 110 ص. 1، النشرية ج 1977 فيفري 12 في 265 قرار تعقيبي مدني عدد 15

 )غير منشور(.2001 مارس 12 في 6860، قرار تعقيبي مدني عدد 275 ص. 1ج 
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ستلزم اليقاف. ها أو إذا ظهرت قرائن قوية ت ة متلبس ب و جنح ن أجل ارتكاب جناية أ ه م ي  المظنون ف

 وفي هذه الحالة ل يمكن أن يتجاوز اليقاف التحفظي مبدئيا مدة ستة أشهر. لكن يمكن تمديد تلك المدة

.17بثلثة أشهر إضافية بالنسبة إلى الجنحة وبثمانية أشهر بالنسبة إلى الجناية

 وهذا ما يعني أن غياب العامل عن المؤسسة يمكن أن يتواصل طيلة أربعة عشر شهرا كاملة،

دون أن يكون المؤجر متأكدا من أن,ه سوف يستأنف عمله أم ل.

 ، إلى أن غياب العامل عن العمل، لمد>ة تجاوزت18وقد ذهبت محكمة التعقيب، في أحد قراراتها

  أشهر، بسبب إيقافه تحفظيا في إطار تتبع جزائي، يبرر قطع العقد نظرا إلى أن التخلف عن العمل3

ة القانونية باعتبار أن لناحي ذا الموقف يبقى ضعيفا من ا لكن ه ة العمل".  بنجاع ضر "   لمد>ة طويلة ي

لغياب، ليس معيارا محددا ول يستند إلى  المعيار الزمني الذي اعتمدته محكمة التعقيب، أي طول مد>ة ا

 أساس قانوني واضح. كما أن,ه ل شيء يسمح بالقول أن غياب العامل يضر بصفة آلية بنجاعة العمل،

 من مجلة الشغل.4-6إذ يستطيع المؤجر تعويض العامل المتغيب بعامل وقتي استنادا لحكام الفصل 

 والخطر من ذلك أن محكمة التعقيب في القرار المذكور اعتبرت غياب العامل، بموجب ايقافه

 تحفظيا بتهمة ارتكاب جريمة أخلقية، " يعد منه هفوة خطيرة تستوجب طرده " دون أي تعويض، ول

 من الدستور.12شك أن هذا الموقف يخل تماما بمبدأ قرينة البراءة الذي يضمنه الفصل 

 إن> القرار المذكور يبقى في الحقيقة قرارا منعزل ول يتماشى مع التوجه السائد اليوم لدى فقه

صفة وهو ما يتجل,ى ب رعيا للطرد.  عتبر أن مجر>د التتبع الجزائي سببا ش رفض أن ي  القضاء الذي ي

ة من خلل القرار التعقيبي عدد  ديسمبر 13 المؤرخ في 4670واضح اء فيه " أن200019    والذي ج

 مجرد التشكي لوكالة الجمهورية ونشر قضية تحقيقية ل يقيم الدليل على صحة ما نسب للمعقب ضد>ه

)العامل( ما لم تقل المحكمة الجزائية كلمتها في الموضوع وأصدرت حكمها بالدانة بصورة باتة ".

قع لعامل طالما لم ت  لكن ل يعني ذلك أن المؤجر ل يستطيع أبدا ممارسة نفوذه التأديبي تجاه ا

إدانته من طرف المحكمة.

ب – تواصل النفوذ التأديبي للمؤجر

قد الشغل، فإن> ذلك ل عليق ع  إذا كان إيقاف العامل بموجب التتبع الجزائي يؤدي مبدئيا إلى ت

يعني بالضرورة تعليق النفوذ التأديبي للمؤجر.
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 إن> المر يتعل,ق افتراضيا بارتكاب العامل لخطأ مزدوج، أي له صبغة تأديبية وجزائية في نفس

الوقت مثل خيانة المؤتمن أو سرقة أشياء تابعة للمؤسسة.

ه يستطيع لعامل أم أن لمؤجر، في مثل هذه الحالة، مطالب بإثارة تتبع جزائي ضد> ا  هل أن ا

القتصار على مؤاخذته تأديبيا ؟

اضحة " أن صفة و لمجتمعة لهذا الموضوع وأقرت ب ب بدوائرها ا ة التعقي  لقد تعر>ضت محكم

 ارتكاب العامل لهفوة فادحة تشكل في نفس الوقت جريمة طبق القانون العام ل يستوجب، لتخاذ عقاب

 تأديبي ضد>ه، إحالته على المحكمة الجزائية وإدانته من أجلها، فيمكن للمؤجر الكتفاء بمؤاخذته تأديبيا

 . ول شك> أن هذا الموقف سليم جدا من الناحية القانونية استنادا إلى مبدأ استقللية20من جر>اء ذلك..."

القانون التأديبي عن القانون الجزائي. 

لسقوط الذي تخضع له الدعوى س أجل ا نف لتأديبية ل تخضع ل ن نفس المبدأ أن المؤاخذة ا  ويترتب ع

لشغل لم21العمومية لمادة التأديبية. إذ أن مجلة ا ابتا للسقوط في ا غير أن قانون الشغل لم يحدد أجل ث . 

لمشتركة ا فيها التفاقية ا ل، بم لمشتركة للعم كتفت جلN التفاقيات ا  تتعرض لهذا الموضوع، بينما أ

جل ارتكاب ل من أ ن العم لعامل ع ي صورة إيقاف ا لتأديب ف جل لنعقاد مجلس ا تحديد أ  الطارية، ب

بتداءا من جل ل يتجاوز شهرا ا ن في هذه الحالة أن يدلي المجلس برأيه في أ يث يتعي>  هفوة فادحة، ح

.22يوم إيقاف العامل عن العمل

ن شأنه أن يؤدي لذي م ذا الجل الخاص بانعقاد مجلس والجل ا جب الخلط بين ه  لكـن ل ي

إلى سقوط حق المؤجر في تسليط عقوبة تأديبية ضد العامل.

لمشتركة لم تحدد بدق,ة هذا الجل، فإن> بعض التفاقيات تميزت بأن  وإذا كانت جلN التفاقيات ا

ل سقوط المؤاخذة لمؤجر، ويترتب عن مرور ذلك الج ابتا لتخاذ العقوبة من طرف ا  حددت أجل ث

التأديبية ضد> العامل.

 وفي هذا الطار نص>ت التفاقية المشتركة لعوان البنوك والمؤسسات المالية على أن,ه ل يمكن

ة من تاريخ العمال المنسوبة ة تأديبية ضد> الجير " إل خلل أجل أقصاه ستين يوما بداي  ات,خاذ عقوب

.23للعون وإل, سقطت بمرور هذا الجل"

 وكر>ست التفاقية المشتركة لمؤسسات التأمين حل مختلفا وذلك حسب درجة العقوبة التي يمكن

  يوما15تسليطها ضد> الجير. إذ أن الفعال التي تستدعى عقوبة من الدرجة الولى تسقط في ظرف 

.8 ص. 1996-1995، مجموعة قرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب 1995 نوفمبر 23 في 41993 القرار عدد 20
صل 21 لعمومية مبدئيا بمرور 5 حسب الف تسقط الدعوى ا ن جناية، و10 م.إ.ج.  ة ع ذا كانت ناتج ن جنحة3 أعوام إ ة ع ذا كانت ناتج   أعوام إ

وبمرور عام إذا كانت ناتجة عن مخالفة.
 من التفاقية المشتركة الطارية.37 الفصل  22
 من التفاقية المشتركة لعوان البنوك والمؤسسات المالية.42 الفصل 23



جل  ة في أ ينما يتم> السقوط بالنسبة لعقوبات الدرجة الثاني ن تاريخ حدوثها، ب يوما من30انطلقا م   

.24تاريخ ارتكاب الخطأ

هل أن إثارة الدعوى العمومية ضد> العامل يؤدي وجوبا إلى يضا :   وأخيرا يطرح السؤال أ

تعليق الجراءات التأديبية ؟

 مر>ة أخرى، ل نجد إجابة صريحة صلب مجلة الشغل وصلب التفاقيات المشتركة. لكن يمكن

 أن نستنتج بصفة ضمنية من خلل أحكام التفاقيات المشتركة أن,ه في صورة إحالة العامل على مجلس

لتتبع ل يؤدي إلى تعليق الجراءات أمام مجلس  التأديب، بصفة متوازية مع التتبع الجزائي، فإن> هذا ا

جل ل يتجاوز شهرا من  التأديب باعتبار أن هذا المجلس مطالب في كلN الحالت بأن يدلي برأيه في أ

.25يوم توقف العامل عن العمل

ه واضحة وصريحة حيث نص> على جابت   أم>ا القانون الساسي العام لعوان المنشآت العمومية، فإن إ

.26أن,ه: " ل توقف الدعوى الجزائية الجراءات التأديبية "

ل حيث أقرت أن س الح ف ب في تكريس ن لتعقي  وعلى صعيد فقه القضاء، لم تتردد محكمة ا

وقف النظر في المدني النسبة للمجالس والهيئات27تطبيق مبدأ الجزائي ي أمر اختياري ب ا هو"  إن,م   

 . ولهذا فإن> التتبع الجزائي ضد> العامل ل يؤدي وجوبا إلى تعليق الجراءات التأديبية، وذلك28التأديبية"

باعتبار استقللية القانون الجزائي عن القانون التأديبي.

ة التي أذن بمواصلة الجراءات التأديبية ويقرر العقوب لمؤجر أن ي عني أن,ه يجوز ل  وهذا ما ي

ه قد يختار حل لكن, آل التتبع الجزائي.  ن اتخاذها بناءا على رأي مجلس التأديب، دون انتظار م  يمك

لنسب له انتظار مآل التتبع الجزائي، آمل في الحصول على حكم بالدانة ه من ا ن  مغايرا إذا رأى أ

ضد> العامل، وهو ما يدعم قراره على الصعيد التأديبي.

IIالثار المترتبة عن صدور الحكم الجزائي – 

ن، حيث يتعل,ق الو>ل بفسخ العقد من طرف ستويين إثني ترص>د هذه الثار على م  يمكن أن ن

ه العامل ) رتكب د القاضيأالمؤجر استنادا للخطأ الذي ا قي لثاني بمعرفة مدى ت بينما يتعل,ق المستوى ا  ) 

(.بالشغلي بمآل الدعوى العمومية )

 من التفاقية المشتركة لمؤسسات التأمين.26الفصل  24
 من الت�فاقية المشتركة الطارية.8، الفقرة 37الفصل  25
 من النظام الساسي العام لعوان المنشآت العمومية. 40 الفصل 26

 من النظام الساسي العام لعوان الوظيفة العمومية.56أنظر كذلك الفصل 
  من مجلة الجراءات الجزائية والذي يفرض على القاضي المدني أن يوقف النظر في الدعوى المدنية الناشئة7 وهو المبدأ الذي أقره الفصل 27

عن الجريمة إلى أن ي³قضي بوجه بات في الدعوى العمومية التي وقعت إثارتها. 
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أ - الثار المتعل+قة بفسخ عقد الشغل

 تبرز هذه الثار من الناحية الجرائية، أول، ومن حيث تقدير خطأ العامل الذي من شأنه أن يبرر فسخ

العقد، ثانيا.

ن العمل خطأ جزائي فصله م لعامل ل ترتب عن إرتكاب ا  على المستوى الجرائي، يمكن أن ي

دون حاجة إلى إحالته على مجلس التأديب، وذلك في صورتين مختلفتين:

- إذا صدر حكم نهائي ضد العامل بعقاب بالسجن نتيجة ارتكابه لجريمة بمناسبة العمل أو خارجه.

ة المؤتمن أثناء أدائه لعمله أو يان ه متلبسا بارتكاب جريمة السرقة أو التحيل أو خ ر علي  - وإذا عث

بمناسبة ذلك.

لمشتركة الطارية في الفصل  ه التفاقية ا صت علي قرته كلN التفاقيات37ذلك ما ن يضا ما أ وهو أ   

 المشتركة القطاعية. علما أن إمكانية اتخاذ قرار الطرد من طرف المؤجر كعقوبة تأديبية دون المرور

ن الحالتين ل يجوز وباستثناء هذي ون غيرهما.  ب، تنحصر في الحالتين المذكورتين، د لتأدي  بمجلس ا

 طرد الجير لسباب تأديبية إل بعد إحالته على مجلس التأديب، مم>ا يوفر له بعض الضمانات المتعل,قة

 المذكور.37بحقوق الدفاع. لكن يتعي>ن إبداء بعض الملحظات حول ما تضمنه الفصل 

ن عقابا تضم كم نهائي ضده ي ب صدور ح سب لعامل ب ي ما يتعل,ق بالحالة الولى، أي طرد ا  فف

  لم يحدد بصفة حصري>ة الجرائم التي يشير37بالسجن من أجل ارتكاب جريمة ما، نلحظ أن الفصل 

 إليها هذا النص، وإنما اكتفى بذكر البعض منها مستعمل عبارة "خاص>ة "، وهو ما يدل على أن القاعدة

يها جريمة من طرف العامل أثناء37التي أقر>ها الفصل  لتي ترتكب ف ميع الحالت ا تنسحب على ج   

.29العمل أو خارجه وتؤدي إلى إدانته بحكم نهائي يقر عقوبة السجن ضده

  لم يشترط مدة دنيا للعقوبة بالسجن، وبالتالي ل تهم مدة هذه العقوبة بالنسبة لتطبيق37كما أن الفصل 

 الفصل وإنما المهم أن يكون الجير قد صدر في شأنه حكم نهائي بالسجن. ونعتقد أن هذا الحل ل يخلو

 من المبالغة والتشدد إزاء العامل. بل أن الفصل المذكور ل يفرق أيضا، حسبما يبدو من صياغته، بين

وضعية العامل الذي يتعرض إلى عقوبة بالسجن مع التنفيذ حال والعامل الذي يسعف بتأجيل التنفيذ.

 ، أي أن العامل37 أنه ل فرق بين الوضعيتين بالنسبة لتطبيق الفصل 30وفعل، اعتبرت محكمة التعقيب

يحرم في كلتا الحالتين من الضمانات التي ترتبط بإحالته على مجلس التأديب والمتعل,قة بحقوق الدفاع.

في 48000قرار تعقيبي مدني عدد  29 ي ذكرها1997 ماي 29  لت حيانا تعتبر أن الجرائم ا ة التعقيب كانت أ ن محكم لك غير منشور(.  (  
ذكر )تعقـ. مدني عدد 37الفصل  لحصر وليس ال إنما جاءت على سبيل ا  ، وتعقـ. مدني عدد60، النشرية ص.1989 فيفري 20 في 22720 
(.59. النشرية ص.1990 أفريل 23 في 19492
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 ول شك أن هذا الحل يفتقر إلى النصاف، إذ ل يعقل أن العامل الذي وقع إسعافه بتأجيل التنفيذ

 على المستوى الجزائي، نظرا لتوفر بعض ظروف التخفيف، يكون معرضا لقصى العقوبات تأديبي>ا مع

 حرمانه من ضمانات أساسية تتعل,ق بحق الدفاع قبل إصدار العقوبة، تماما مثل العامل الذي صدر في

.31شأنه حكم بالسجن دون إسعافه بتأجيل التنفيذ

لتلبس لتأديب، أي حالة ا رض العامل على مجلس ا  وبالنسبة للحالة الثانية التي تبرر الطرد دون ع

فصل  لحظ أن ال ثناء العمل أو بمناسبته، ن وعية37بارتكاب جريمة أ ة حصرية ن قد حدد هنا بصف   

ن، لكنه لم يحدد مفهوم التحيل وخيانة المؤتم هي جرائم السرقة و شملها هذه الحالة، و  الجرائم التي ت

لتأديبي س في المجال ا ستنتاج حالة التلبس أن يقع إيقاف الجير من طرف32التلب كفي مثل ل فهل ي  . 

ان بصدد الستيلء على بعض الشياء التابعة لتلك ثناء مغادرته لها وإدعاء أنه ك  حارس المؤس>سة أ

المؤس>سة؟

  من37ان المر ل يخلو من خطورة بالنسبة للعامل حيث أن حالة التلبس تبرر حسب الفصل 

عد على المستوى ع إدانته ب ق حالته على مجلس التأديب، والحال أنه لم ت لطارية طرده دون إ  التفاقية ا

الجزائي ولم تتوفر له أي فرصة للدفاع عن موقفه.

 وقد يصبح الوضع أكثر خطورة إذا تعل,ق المر بطرد أجير له صفة نائب للعملة. فهل أن حلة

 التلبس تبر>ر هنا الطرد مباشرة، دون المرور بمجلس التأديب ودون المرور أيضا بالجراءات الخاصة

 من مجلة الشغل؟166بطرد ممثلي العملة التي نص عليها الفصل 

ن أن تبرر عدم لتلبس ل يمك عتقد أن حالة ا لنصوص، ن ستوى ا ة واضحة على م  رغم عدم وجود إجاب

  كلما تعلق المر بطرد أحد نواب العملة، فهي إجراءات تقوم على أحكام166تطبيق إجراءات الفصل 

 آمرة وتتعل,ق بالنظام العام، وبالتالي ل يجوز إزاحتها بمجرد الستناد إلى أحكام تعاقدية ل ترقي قيمتها

إلى مكانة النص التشريعي مهما كانت أهميتها.

قديره لدرجة لمؤجر في ت إن السؤال يطرح حول مدى تقيد ا قدير الخطأ، ف ستوى ت  أما على م

خطورة خطأ العامل بالوصف الجزائي لهذا الخطأ.

لتأديبي إزاء القانون الجزائي، وهو ما  على هذا المستوى أيضا تبرز فكرة خصوصية القانون ا

 يترتب عنه إستقللية الخطأ في المادة التأديبية عن الخطأ في المادة الجزائية. ولهذا فإن خطورة الهفوة

من زاوية القانون التأديبي ل تتحدد بوجود خطأ جزائي ول بسل,م الخطاء الجزائية أو درجاتها.

 يلحظ أن محكمة التعقيب ذهبت أحيانا أكثر من ذلك فاعترت أنه يجوز طرد العامل دون إحالته على مجلس التأديب والحال أنه لم تصدر في31
مدني عدد  تعق.  ه بخطية فقط ) م علي ن وإنما حك ة بالسج ه عقوب في 54567شأن التشريع عدد1996 أكتوبر 10  ، ص.1998، 2، القضاء و

161.)
 وما يليه من م.إ.ج.33حول التلبس في قانون الجراءات الجزائية أنظر الفصل 32



لتعقيب في هذا التجاه من خلل عدة قرارات، فاعتبرت أن حفظ التتبعات  وقد ذهبت محكمة ا

 الجزائية لعدم كفاية الحجة أو الركن المكون للجريمة ل ينفي عن الفعال المنسوبة للعامل صفة الخطأ

 المهني الذي يبرر طرده من طرف المؤجر، وذلك استنادا إلى أن " الخطأ المدني يختلف جوهريا عن

 . كما اعتبرت أن صدور حكم جزائي يقضي بعدم سماع دعوى السرقة الموجهة ضد33الخطأ الجزائي "

 العامل ل يمنع المؤجر من مؤاخذته تأديبيا واتخاذ عقوبة الطرد ضده إذا تبي>ن أن الفعال المنسوبة إليه

.34تشكل هفوة فادحة

لمؤجر يما يتعل,ق بممارسة ا لخطأ الجزائي ف لخطأ التأديبي عن ا ستقللية ا  وإذا كان المبدأ هو ا

يث نفوذ القاضي الشغلي ومدى تقيده بمآل لك من ح ن تأثير ذ ءل ع تسا  لنفوذه داخل المؤس>سة، فإننا ن

الدعوى العمومية.

ب- مدى تقيد القاضي الشغلي بمآل الدعوى العمومية

قاضي الشغلي بمآل الدعوى العمومية عندما يكون الخطأ الذي ينسب  تطرح مسألة مدى تقيد ال

 للجير خطأ مزدوجا، مهنيا وجزائيا، بحيث يقع طرده من العمل وفي نفس الوقت يكون محل تتبعات

دعيا أن طرده كان تعسفيا، يكون لشغل م لجير في هذه الحالة بدعوى لدى دائرة ا  جزائية. فإذا قام ا

 القاضي الشغلي أمام صعوبة مضاعفة: هل يكون مطالبا بإيقاف النظر في تلك الدعوى الشغلية إلى أن

يقع البت في الدعوى العمومية؟ وما هي حجية الحكم الجزائي على القاضي الشغلي؟ 

فيد أن الجزائي يوقف النظر في د نصت مجلة الجراءات الجزائية على القاعدة التي ت  لق

ها إرتباط35المدني ة التي ل قاضي المدني أن يعلق النظر في الدعوى المدني ه يتعي>ن على ال ن  ، أي أ

بالدعوى العمومية إلى أن يقضي بوجه بات في هذه الدعوى من طرف المحكمة الجزائية.

بقى لمدني ي  لكن فقه القضاء، الذي سبق له أن أقر> أن تطبيق قاعدة الجزائي يوقف النظر في ا

النسبة لمجالس التأديب لقاضي الشغلي،36اختياريا ب فس الموقف بالنسبة ل يضا في تكريس ن  ، لم يتردد أ

مامه الجير في انتظار لنظر في الدعوى التي أثارها أ  معتبرا أن هذا الخير ليس مطالبا بأن يوقف ا

.37البت في الدعوى العمومية التي أثيرت ضد هذا الخير
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لحل له ما يدعمه بالستناد إلى أحكام الفصل  لجزائية7ونعتقد أن هذا ا   من مجلة الجراءات ا

لمدنية إل إذا كان القائم بهذه لجزائية ل توقف النظر في الدعوى ا  والذي يستنتج منه أن الدعوى ا

 الخيرة هو المتضرر مباشرة من الجريمة موضوع الدعوى الولى. وهذا ما ل يتوفر بالنسبة للوضعية

تتبع جزائي. ذلك أن عرض في نفس الوقت ل  التي تطرح أمام القاضي الشغلي إثر طرد العامل الذي ت

ة، وإنما لجريمة موضوع الدعوى الجزائي س هو المتضرر من ا ي  الجير الذي قام بالدعوى الشغلية ل

على العكس من ذلك هو المتهم بارتكابها. 

لنظر في دعوى الطرد التعسفي إلى أن أن يوقف ا طالبا ب يس م لقاضي الشغلي ل  وإذا قبلنا أن ا

ة الحكم الجزائي على ن حيث مدى حجي إن السؤال يبقى قائما م ت في الدعوى العمومية، ف لب  يقع ا

القاضي الشغلي.

 تفيد القاعدة القائلة بحجية الحكم الجزائي على القاضي المدني أن هذا الخير يكون مقيدا بنتيجة

لسنوات الماضية جدل كبيرا، عدة في ا وقد أثار تطبيق هذه القا ابتة.   الحكم الجزائي باعتباره حقيقة ث

ة عن حوادث المرور ة في ميدان الضرار الناجم ولعل هذا الجدل يفسر خاصة بعدم وجود38خاص   

.39أساس تشريعي واضح لقاعدة حجية الجزائي على المدني وتذبذب فقه القضاء في تناوله لهذه المسألة

 وبقطع النظر عن هذا الجدل الذي ل يرتبط بموضوعنا بصفة خاصة، فإنه من الثابت أن قاعدة

 حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني تقتضي إعتماد نظرية وحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني،

طابقا للخطأ لمدني م قاعدة ينحصر في الحالت التي يكون فيها الخطأ ا  حيث أن مجال تطبيق تلك ال

الجزائي.

 لكن فقه القضاء في المادة الشغلية لم يقبل عموما بنظرية وحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني،

لتعقيب في عدة قرارات لها حيث استقللية هذا عن ذاك. وهو ما أقرته محكمة ا ه بقي متشبثا ب ل أن  ب

 ، ولهذا يبقى مستقل عنه " ول تلزم40اعتبرت أن " الخطأ المهني يختلف جوهريا عن الخطأ الجزائي "

.41بينهما "

فهي في ا يبررها.  ا م ه ن الخطأ الجزائي ل لمهني أو التأديبي ع لخطأ ا  ونعتقد أن إستقللية ا

 . لهذا أستنتج فقه القضاء أن عدم توفر42الحقيقة امتداد لستقللية القانون التأديبي عن القانون الجزائي
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 أركان الجريمة ل يمنع قيام الخطأ المدني، فإذا تبي>ن أن الجير قد تسل,م من بعض الحرفاء مبالغ مالية

ة تبرر جاه المؤس>سة، يعد> ذلك هفوة فادح ضعيتهم ت تسوية و ل أجلها متعهدا ب  مضمنة بكمبيالت ح

. 43الطرد، حتى على فرض أن هذا التصر>ف ل يشكل خطأ جزائيا

ب بدوائرها المجتمعة أن إقرار القاضي الجزائي بأن التوق,ف عن لتعقي ا اعتبرت محكمة ا  كم

 العمل من طرف العامل ل تتوف,ر فيه صفة الضراب غير القانوني، ل يمنع القاضي الشغلي من اعتبار

لمسؤولية في ا س في ذلك مناقضة للحكم الجزائي "لن ن د، ولي ن العمل إخلل بالعق  هذا التوق,ف ع

.44 من م.إ.ع."101الجزائية عن الفعل ل يقتضي حتما نفي المسؤولية المدنية عنه، وهو مفهوم الفصل 

يها يتعل,ق بالتتبع  وفي نفس التجاه أقرت محكمة التعقيب أيضا أن الحكم بعدم سماع الدعوى ف

ع من وجود هفوة خطيرة من من لعمل، ل ي  الجزائي ضد العامل الذي أتهم بالعتداء على زميله أثناء ا

فصل  ل، مما يبرر طرده، وذلك على معنى ال ن التفاقية المشتركة37خلل تصر>ف هذا العام م   

ه أن تأخذ هذه المعطيات بعين العتبار ي لحكم المطعون ف  الطارية، وبالتالي كان يتعي>ن على محكمة ا

نتفاء القصد ساس ا لحكم الجزائي الذي أقر عدم سماع الدعوى على أ الستناد إلى ا كتفي ب  وأن ل ت

.45الجنائي

ستبعاد القاعدة القائلة ة يميل عموما إلى ا لشغلي ه القضاء في المادة ا  ويستنتج مما تقدم أن فق

 بحجية الحكم الجزائي على القاضي المدني. وهو موقف سليم في نظرنا حيث أن نطاق الخطأ المهني

لخير، وبالتالي فإن عدم توفر ة عن خاصيات هذا ا لخطأ الجزائي وخاصياته مختلف  أوسع من نطاق ا

 الشروط التي تجعل الفعل المنسوب للجير خطأ جزائيا ل يمنع من اعتبار هذا الفعل خطأ مهنيا. وهو

  والذي يمكن أن نستنتج منه أن46 من مجلة اللتزامات والعقود101ما ل يتنافى في الحقيقة مع الفصل 

فس الفعال التي أثيرت لمسؤولية المدنية المؤسسة على ن لجزائية ل يمنع من قيام ا  انتفاء المسؤولية ا

على أساسها الدعوى العمومية.

ت فيه ى منحصرا فقط فيما ب بق ة الحكم الجزائي على القاضي المدني ي جي  إن نطاق قاعدة ح

ي المسؤولية ف ت فيه لثبات أو ن ب ان من الضروري أن ي ي ما ك ي ف  القاضي الجزائي ضرورة، أ

 الجزائية عن المتهم. فل يمكن للقاضي الشغلي أن يعيد النظر فيما بت فيه القاضي الجزائي نهائيا من

 . لكن القاضي الشغلي ل47حيث حقيقية الفعال المرتبطة بارتكاب الجير لخطأ جزائي، مما برر طرده
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لقاضي الجزائي لقانوني الذي أعطاه القاضي الجزائي لتلك الفعال. ولهذا فان اعتبار ا  يتقيد بالوصف ا

ن أن يقر قاضي الشغلي م لجزائية، ل يمنع ال لجير ل تكفي لقرار مسؤوليتة ا  أن الفعال المنسوبة ل

لعكس من ل سببا حقيقيا وجديا للطرد. وعلى ا ما يشك ساس نفس الفعال، م  بوجود خطأ مهني على أ

لقاضي الشغلي من اعتبار أن الطرد كان تعسفيا، لمسؤولية الجزائية للجير ل يمنع ا  ذلك، فإن إقرار ا

 مما يؤدي إلى القرار بتعويضات لفائدة ذلك الجير، سواء على أساس أن الفعال المنسوبة له ل تشكل

 سببا حقيقيا وجديا للطرد طالما أنها ل تتوفر فيها خصائص الهفوة الفادحة في تقدير القاضي الشغلي،

أو على أساس خرق إجراءات الطرد من طرف المؤجر.

لكثير من اللبس الذي طغى على قه القضاء أن يساهم في توضيح ا  وخلصة القول، استطاع ف

لشغلية، متشبثا في ذلك بمبدأ استقللية الوظيفة لعامل على العلقة ا  موضوع آثار التتبع الجزائي ضد ا

رحلة ما قبل صدور الحكم في الدعوى واء في م ة في قانون الشغل عن القانون الجزائي، س  التأديبي

العمومية أو في المرحلة اللحقة لصدور هذا الحكم.

 لكننا نعتقد أن مساهمة فقه القضاء في تناوله لهذا الموضوع ل تغني في نهاية التحليل عن
 ضرورة تدخل المشرع في هذا المجال، حيث بقي القانون التونسي يفتقر إلى تنظيم دقيق للثار التي
 يمكن أن تنجر عن التتبع الجزائي ضد الجير في علقته بالمؤسسة، رغم خطورة تلك الثار بالنسبة

للطرفين على حد السواء.


